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 أشرف على والسلام والصلاة العالمین

  .والمرسلین الأنبیاء خاتم محمد

 وأعاننا والمعرفة العلم درب لنا أنار

  .العمل هذا انجاز إلى ووفقنا الواجب

 ساعدني من كل الى والامتنان الشكر

 واخص   العمل هذا انجاز على بعید 

 عونا كان ذيال  الزین عزري المشرف

 .العمل هذا إتمام في القیمة ونصائحه

 والتقدیر الشكر كل الفاضل يأستاذ
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الكبیر القلب الى العلم طریق لي لیمهد دربي عن 

  غالي أبي 

أمي ورسولهالله بعد الوجود في من كل الى ملوالأ والصبر

  الغالیة

 محمد الباسط، عبد محمد إخوتي الحیاة من أجمل

  .الجواد عبد

  .حلیمة الزهراء، وفاطمة دلیلة :اتي

یاسمین زینب،نوارة، رانیا، هند، هدى، راضیة، حنان،

  .الجامعي مساري في وزمیلات الزملاء كل والى

  

 الأشواك حصد من الى

والصبر التفاؤل ینبوع الى

أجمل هو ما لي اظهروا من الى

عبد علي،محمد محمد الهادي،

اتيأخو  من كل الى

حنان، :صدیقاتي والى

والى طویلة والقائمة

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

  أ
 

تصارع حقوقهم ل عادیینلا الإفرادلیست خصومة شخصیة بین  الإداریةالخصومة  إن             

لمصالح خاصة، ولكنها خصومة بین مصلحة شخصیة من جانب الشخص العادي ومصلحة 

 الأحیانالعامة المتسلحة بامتیازات السلطة العامة والتي تكون في غالب  الإدارةعامة تمثلها 

العامة  الإدارة، كما تتمتع الإثباتمدعى علیها، وبالتالي فهي تقف في المركز المریح من حیث 

، القضائیة وتتذرع بمبدأ الفصل بین السلطات الأحكامبامتیازات السلطة العامة في محلة تنفیذ 

وهذا  الإداریةسلطات واسعة في كل مراحل الدعوى  الإداريضي تخویل القاضي الذي یقت الأمر

یسهر القاضي على حسن "24في المادة  09-08 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتما جاء به قانون 

له دور  الإداريفالقاضي "  إجراءاتویتخذ ما یراه لازما من  الآجالسیر الخصومة، ویمنع 

محاكمة عادلة،وذلك بتحقیق التوازن بین طرفي الدعوة  إلىكبیر في سیر الخصومة للتوصل 

 أخرطرف على حساب طرف  إلىتطبیقا لمبدأ المساواة في التقاضي، فهذا لا یعني المیل 

 أثناءناء الدعوى أو ثأ سواءیكون الشخص الطبیعي  ولكن حمایة الطرف الضعیف غالبا ما

  .القضائي امالأحك تنفیذ

  :أهمیة اختیار الموضوع 

موضوع دور القاضي الإداري في سیر الخصومة یتمیز بقلة الدراسات القانونیة والبحوث  أن

  العلمیة داخل فضاء الجامعة الجزائریة ، ما یؤدي أن لا یكون خصبا للبحث والدراسة

  .للقاضي الإداري دور كبیر وممیز عن القاضي العادي في سیر الخصومة أنكما 

لإبراز معالم البحث من حیث دور القاضي الإداري في جمیع مراحل كما أن المیول الشخصي  

  الدعوى وما یترتب من عوائق التي تواكبه أثناء ممارسة صلاحیاته المخولة له قانونا

  

  



 مقدمة
 

  ب
 

  :اختیار الموضوع أسباب

 :ذاتیة أسباب-1

والقاضي  الإداريالرغبة النفسیة لدراسة هذا الموضوع ومحاولة التفریق بین القاضي  أولا

  .المدني

ادرس تخصص قانون إداري محاولتي فهم دور القاضي الإداري في سیر  أننيبما ثانیا 

 .الخصومة

 :أسباب موضوعیة-2

  الإجراءات المدنیة السابق إلى قانون إجراءات المدنیة والإداریة  تغییر قانون

  .الذي جاء فیه القاضي الإداري بكل اختصاصاته ووظائفه 09-0.8الحالي 

  السیر  أثناءومحاولة توضیح مدى تدخله في دعوى  الإداريدراسة دور القاضي

  .وبعد النطق بالحكم

  :أهداف الدراسة

توضیح الدور الایجابي للقاضي الإداري في سیر الخصومة تكمن أهمیة الدراسة في 

  .09-08وهذا في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  :تحدید الدراسات السابقة

في مواضیع مختلفة مثال لكن  الإداريضي اتوجد الكثیر من الدراسات السابقة حول الق

في  الإداريدور القاضي  ة،على منازعات الصفقات العمومی الإداريذلك رقابة القاضي 

في مراقبة مشروعیة في المجال  الإداري، رقابة القاضي الإنسانحمایة حقوق وحریات 

  ........العقدي

 ، الإداريقاضي لدراسة مثال ذلك الدور الایجابي للوهناك دراسات تتضمن موضوع ا

  .مجلة المفكر لجامعة محمد خیضر بسكرةومقال في 

 



 مقدمة
 

  ت
 

  :الإشكالیة

  :كالأتيالبحث في الموضوع الحالي هي  إلىالتي تقودنا  الإشكالیة

المدنیة  الإجراءاتلسیر الخصومة في ظل قانون  الإداريالایجابي للقاضي  دور هو ما

  ؟والإداریة

  :تقسیمات الموضوع

سیر  أثناء الإداريدور القاضي :الأولفصلین حیث تناولنا في الفصل  إلىوهنا تطرقنا 

في دعوى  الإداريبعنوان دور القاضي  الأولالمبحث  :مبحثینالخصومة، ویحتوي على 

  .في دعوى الاستعجال الإداريدور القاضي : الموضوع والمبحث الثاني

یحتوي على  ، والذيبعد صدور الحكم الإداريدور القاضي : أما الفصل الثاني فهو بعنوان

دور : المبحث الثاني.للإدارة أوامرفي توجیه  الإداريدور القاضي :الأولالمبحث :مبحثین

 .الإدارةامة تهدیدیة على في فرض غر  الإداريالقاضي 

  

  

  

  

  

  

  

 



  

    :الأول الفصل

دور القاضي الإداري أثناء 

 سیر الدعوى
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  :مهیدت 

تختلف دعوى الإداریة عن باقي الدعاوى من حیث الإثبات وذلك باتخاذها عدة عوامل 

واعتبارات ، فالعوامل مستمدة من طبیعة الدعوى الإداریة وذلك بسبب وجود الإدارة طرف دائما 

صاحبة سلطة العامة وذات امتیازات غیر محدودة مما یؤدي إلى عدم  في الخصومة وعلى أنها

وعلى الرغم من تكریس الدستور وقوانین أخرى على مبدأ .التوازن بین أطراف الخصومة الإداریة

 فهنا یكمن دور القاضي الإداري بالأخذ المساواة وهذا لعدم وجود تكافؤ بین أطراف الدعوى ،

وهذا ما یتجلى من خلال دوره الایجابي وما یملك من سلطات  التساوي مبعین الاعتبار عد

  .أخرى قد تصل إلى إلزام الإدارة بتقدیم وثائق التي بحوزتها

 التي سلطة استخدام جمیع الطرق المنصوص علیها قانونا لإثبات وقائع له فللقاضي الإداري

  .تكون محل نزاع

ي الأول دور القاضي الإداري في لهذا سوف ندرس هذا الفصل من خلال مبحثین نتناول ف

  .دعوى الموضوع وفي الثاني نتطرق الى دور القاضي الإداري في دعوى الاستعجال
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  .  دور القاضي في دعوى الموضوع :المبحث الأول

الإداریة وذلك سواء من الجانب الإجرائي دورا أساسیا لتسییر الخصومة  الإداري یلعب القاضي

وفي 1 التوازن بین طرفي الخصومة الإداریة والذي یمیل لصالح الإدارةأو الموضوعي، لتحقیق 

هذا الإطار سنتطرق إلى الدور الذي یقوم به القاضي الإداري في مجال الإثبات في المطلبین 

  :التالیین

  الدور الإجرائي للقاضي الإداري:المطلب الأول

یتصل الدور الإجرائي الذي یضطلع به القاضي في مجال الإثبات الدعوى الإداریة بتحضیر 

تلك الدعوى ومباشرة وسائل الإثبات العامة والتحقیقیة فیها وینطوي هذا التحضیر على دراسة 

موضوعیة للملف الإداري في حدود طلبات الطرفین، مما یؤدي إلى سرعة لأمینة فاحصة 

من خلال إعانة الفرد في مواجهة امتیازات الإدارة بهدف إعادة التوازن العادل  الفصل في النزاع

 الایجابیة تخول للقاضي الهیمنةالصیغة  أنبین طرفي الخصومة الإداریة، وعلى الرغم من 

إلا أن تحضیر القاضي لتلك الدعوى یتعین أن یتم  على الإجراءات الإثبات في الدعوى الإداریة

بیة حیث یتعین والتي تتم بصفة الكتا الإداريالقضاء  لإجراءاتالعامة في ضوء الخصائص 

بموجبها إثبات جمیع الوقائع والملاحظات والبیانات في أوراق تودع بالملف، الأمر الذي یؤدي 

  .إلى الاعتماد على العناصر الكتابیة بصفة أساسیة في الإثبات

  

  

  

  

                                                           
- 121:، ص2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،  1

122.  
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  .دور القاضي في تحضیر الدعوى: الفرع الأول

باتخاذ اللازم من التدابیر قصد  الأمربما له من سلطة تحقیقیة في  الإداريیتجلى دور القاضي 

تحقیق التوازن بین مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وكذا التدخل من أجل حمایة الطرف 

یعتمد أساسا على طبیعة  الإداريي القاض هفالتحقیق الذي یباشر . الإداریةالضعیف في الدعوى 

  1.الإداریةالدعوى 

یتولى تحضیر الدعوى وتهیئتها للفصل  أن القاضي یملك دورا ایجابیا فهو وعلى اعتبار

في الدعوى من جانب " الإثباتعناصر "فیها،یستعین بوسائل التحقیق العامة أو ما یطلق علیه 

بعض المستندات  بإیداعالخصوم  وإلزامالخصوم ومن أجل استیفاء ملف الدعوى، بتكلیف 

 الإثباتكانت القاعدة العامة في  إذاوالوثائق التي یقدر لزومها لتكوین وعقیدته واقتناعه 

وهذا ما . لكل قاعدة استثناء أن إلاوالتحقیق أن الخصم لا یجبر على تقدیم دلیل ضد نفسه 

لمدعي حیث ألزم المشرع الجزائري المتقاضي ا، 092-08من قانون  819جاء في نص المادة 

نسخة عن القرار  الإداريوتفسیر أو تقدیر مشروعیة القرار  إلغاء إلى إلزامیةأن یرفق عریضته 

فالمدعي یقف موقف ضعف . یساهم في تكوین قناعة القاضي الأخیرالمطعون فیه، لان هذا 

 حیث له أن یوجه للقاضي، الإجرائيوهنا یتجلى الدور . ذات السلطة العامة الإدارةفي مواجهة 

  3.جلسة أولبتقدیم نسخة عن القرار المطعون فیه في  وإلزامها لإدارةأوامر 

  .التحقیق أثناء الإجراءاتتوجیه :الفرع الثاني

تحقیقیة ومضمون هذه الخاصیة  إجراءاتبكونها  الإداریةالتقاضي في المواد  إجراءاتتتمیز 

ومرد هذه . الدعوى وتوجیهها في أغلب مراحلها وإدارةیتولى تسییر  الإداريالقاضي  أنهو 

غالبا ما تتمثل في خصومة عینیة أو  الإداریةالخصومة  أنهو  الأول:الخاصیة سببین اثنین

، والثانیة هو تفاوت الإداريموضوعیة مردها قاعدة المشروعیة التي تحكم كل المجالات النشاط 

                                                           
  117:،ص2016، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر،1اوشن سمیة، سلطات القاضي الإداري في التحقیق، ط 1
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 25/02/2008المؤرخ في  09- 08من القانون رقم 819المادة 2
  .8أوشن سمیة، مرجع سابق،ص 3
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بامتیازات السلطة العامة، ویمكنها من أدلة  ةالإدار ، حیث تتمتع الإداریةمركز طرفي المنازعة 

لتحقیق نوع من التوازن بین المراكز وان یتاح للفرد  الإداريمما یتوجب تدخل القاضي  الإثبات

  .حقه إثباتیتلقى مساعدة القضاء في مجال  أن

 الإجراءاتالدعوى وتوجیه  ن یمارس دورا ایجابیا في سیرعلى القاضي أ الخاصیةوتفرض هذه 

، فهو الذي یقرر إلیهمنذ لحظة وصول الدعوى  الإداريالدور الایجابي للقاضي  ویبدأ فیها،

من  إلیه، ویفحص ما یقدم الإجراءاتعدم لزومه ویأمر بالسیر في  أوتحقیق فیها  إجراءلزوم 

 1.أي خصم في الدعوى بإدخالوثائق ومستندات، ویأمر 

 .الإداریة الأوراقة دور القاضي في التأكد من صح :ثلالثاالفرع 

وبالتحدید الدلیل الكتابي على  الأدلةخاصة  الإداريما یقدم للقاضي عامة والقاضي  أهم إن

وقع القاضي شك حول صحة  فإذا، بحیث ینبغي أن یكون تتنبأ بالصدق الإداریةشكل أوراق 

  .بالطعن بالتزویر أو مضاهاة الخطوط إمایمكن التأكد منها  الإداریة الأوراق

  .الطعن بالتزویر: أولا

حجته وقوته في  وإسقاطعدم صحة محرر ما  لإثباتالمشرع  رسمه إجراءالادعاء بالتزویر هو 

 الأوراقویكون التزویر في .فهو طریق لهدم حجیة المحررات بنوعها الرسمیة والعرفیة.الإثبات

  .تینالطریق بإحدى المادیاالرسمیة مادیا أو معنویا، فیقع التزویر 

الموظف عمومي مختص ویوضع علیها  إلىاصطناع ورقة رسمیة لا وجودها وتستند :الأولى

  وأحكام زائفة ما یوهم بأنها ورقة صحیحة صدرت في الحقیقة من ذلك الموظف إمضاءاتمن 

الحشو  أو إلیها الإضافة تغیرات مادیة في ورقة رسمیة صحیحة بالمحو فیها أو إحدى :ثانیا

سواء، أكان موظف  إنسانتها، وعلیه فالتزویر المادي یمكن وقوعه من أي بین سطورها أو كلما

                                                           
1
  .67،ص2010عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، دار ھومھ، الجزائر، 
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واقعة مخالفة للحقیقة بحضور  إثباتفي حالة  أما التزویر المعنوي 1.أخرعمومیا أو شخص 

  2.على خلاف الحقیقة لإثباتهاالوقائع التي أعد المحرر  بإثباتصاحب الشأن، 

بدعوى التزویر  إماعدم صحة المحررات وعدم حجتها وهذا یكون  لإثباتبالتزویر  الادعاءیتم 

  .أو دعوى التزویر الفرعیة الأصلیة

دعوى تحفظیة منحها المشرع،ومع ذلك  الأصلیةییر دعوى التزویر تع: الأصلیةدعوى التزویر  .1

محرر مزور،وبالتالي  ذلك هبید أن یختصم من علیه بمحرر مزور الاحتجاجمن یخشى ل یجوز

یختصم فیها من  الأصلیةرفع دعوى تزویر  إلىیحتج علیه في المستقبل بهذا المحرر فیبادر 

 3.في حوزته المحرر

 لما جاءت الأصلیةرفع دعوى التزویر  بإجراءات والإداریةالمدنیة  الإجراءاتوقد جاءت القانون 

  1884 إلى 186به المواد 

فحسب ما جاءت به المادة ".زویر طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوىبالت الأصليیرفع الادعاء "

القاضي  الأمرلرفع دعوى ما، ومع  إجراءاتبالتزویر لها نفس  الأصلیةالموضحة بأن دعوى 

  .أیام) 8(المستند محل طعن لدى أمانة الضبط خلال أجل لا یتعدى ثمانیة  بإیداع

 :الادعاء الفرعي بالتزویر .2

وتتضمن .یثار الادعاء الفرعي بالتزویر بمذكرة یودع أمام القاضي الذي ینظر الدعوى الأصلیة

التزویر تحت طائلة عدم قبول  لإثباتالتي یستند علیها الخصم  الأوجههذه المذكرة بدقة، 

  .الادعاء 

                                                           
1
لعلوم ، كلیة الحقوق واالتشریع الجزائريیة والعوامل المؤثرة فیھ في مریة قریمو،الإثبات في المنازعات الإدار 

  .62-61ص،2014،جامعة محمد خیضر،السیاسیة
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإداریة، دار الفكر والقانون، الإسكندریة ،  2

  .45،ص2012مصر،
بات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ھمام محمد محمود زھران، أصول الإث 3

  322،ص2002مصر،
  09- 08من القانون رقم188الى 186المواد من  4
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 الأجلخصمه ویحدد القاضي  إلىیجب على المدعي في الطلب الفرعي تبلیغ هذه المذكرة 

  1.ذي یمنحه للمدعى علیه للرد على هذا الطلبال

ن یصرف أثار أحد الخصوم الادعاء الفرعي بالتزویر ضد عقد رسمي،جاز للقاضي أ فإذا

كان  وإذایتوقف على العقد المطعون فیه  أن الفصل في الدعوى لا رأى وإذاالنظر عن ذلك 

 إذا.إذا كان یتمسك بها الفصل في الدعوى یتوقف علیه،یدعو الخصم الذي قدمه للتصرف عم

تمسك  وإذا.تصریح استبعد المحرر أيصرح الخصم بعدم التمسك بالمحرر الرسمي أو لم یبدي 

أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط  إیداع إلىالخصم باستعماله دعاه القاضي 

  .أیام) 8(الجهة القضائیة خلال أجل لا یزید عن ثمانیة 

 إرجاءیجب على القاضي و .2المحدد یتم استبعاده الأجلالمستند في  إیداعوفي حالة عدم 

  3.حین صدور الحكم في التزویر إلى الأصلیةالفصل في الدعوى 

  .مضاهاة الخطوط: ثانیا

صحة الورقة العرفیة  لإثباتالتي وضعتها التشریعات  الإجراءات: بأنهایقصد بتحقیق الخطوط 

  4.صدورها إلیهالذي ینسب  الإنسانالتي ینكرها 

 بإنكار بمحتواها ویكون ذلكالورقة العرفیة وعدم الاعتراف  إنكارتكون هذه العملیة عد :أو هي

وبالتالي فانه على القاضي . أو الخاتم أو البصمة الأصبع الإمضاءالمتمسك علیه للخطأ أو 

واسطة التحقق من صحتها عن طریق عملیة مضاهاة الخطوط أو تحقیق والتي یتم ب الإداري

  .إشرافهوتحت  الإداريخبراء فنیین في الخطوط،یقومون بعملهم بتكلیف من القاضي 

                                                           
  09- 08من القانون 180المادة 1
  09- 08من القانون رقم 181المادة 2
  09- 08من القانون رقم183المادة  3
  .111،ص2013، مصر،، دار الفكر الجامعيالإداریة، الحكم القضائي في الدعوى البدوي إبراھیم إسماعیل 4
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أو نفي صحة الخط أو التوقیع على المحرر  إثبات إلىتهدف دعوى مضاهاة الخطوط 

بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة  الأصلیةالعرفي،یختص القاضي الذي ینظر في الدعوى 

الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي كما یمكن تقدیم دعوى مضاهاة للمحرر العرفي كدعوى أصلیة 

 إلایأمر بها  المختصة،حیث تعتبر من سلطات القاضي التقدیریة فهو لا القضائیةأمام الجهة 

حل  إیجادا ذات فائدة في في حالة وجود تنازع حقیقي بشأن محرر عرفي،وعند ما یتبن له بأنه

  1.رأى غیر ذلك فهو غیر ملزم بها إذاأما  لهذه القضیة

وعند  یمكن للقاضي أن یأمر بالحضور الشخصي للخصوم وسماع من كتب محرر المنازع فیه،

   2.هالاقتضاء سماع الشهود الذین شاهدوا كتابة ذلك المحرر أو توقیع

عناصر المقارنة التي توجد بحوزته  إلىستنادا مضاهاة الخطوط ا إجراءویتعین على القاضي 

  3. المقارنة بإجراءویمكنه عند الاقتضاء أمر الخصوم بتقدیم الوثائق التي تسمح 

بمضاهاة  الأصليویعتبر القاضي عدم حضور المدعي علیه المبلغ شخصیا في حالة الادعاء 

  4.لم یوجد له عذر مشروع بصحة المحرر ما إقراراالخطوط 

الأحكام التي یرتكز علیها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مجال مضاهاة فهي من 

الخطوط وهي تعزیز دور القاضي الایجابي في سیر إجراءات الخصومة المتعلقة بمضاهاة 

الخطوط والتي تهدف أساسا إلى حسن سیر مرفق القضاء والفصل في النزاع في أجال 

  5.معقولة

 

                                                           
عبد السلام خدیجة، دور القاضي الإداري في ضمان التوازن بین المتقاضي والإدارة، مذكرة ماجستیر في قانون العام  1

  73- 72،ص2014،جامعة أبو بكر بلقاید المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
  .09-08من القانون رقم166المادة 2
  .09-08من القانون رقم167المادة 3
  .09-08من القانون رقم171المادة 4
العربي وردیة، فكرة النظام العام في الإجراءات القضائیة الإداریة، شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  5

  .125،ص2009ابو بكر بلقاید،
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  .الموضوعي للقاضي الإداريدور ال:المطلب الثاني

  .مفهوم القرائن القضائیة:الفرع الأول 

خاصة منها تلك التي  الإداريالقاضي  إلیهاالتي یلجأ  الإثباتتعد القرائن من أهم أدلة 

واقعة ما،  إثباتفكثیرا ما یصعب  .إنسانیةیستنبطها من الواقع والمسماة قرائن القضائیة أو 

حالة ما، نستطیع أن نستنتج منها  إثباتا بینما یكون باستطاعتنا حتى ولو أردنا القول بوجوده

واقعة مجهولة والتي  إلىفوجود واقعة معروفة یسمح لنا بالوصول .إثباتهاوجود الواقعة الواجب 

  .واقعتها إثباتنرید 

  :تتكون القرائن من عنصرین

بمثابة البساط أو مناسبة التي وهي .هو العنصر المادي، وهو الوقائع المعلومة الثانیة: الأول

  .تنبني علیها الواقعة المستخرجة وتسمى هذه الوقائع بشواهد الحال أو الدلائل

أو المطلوب وهو المعنوي  هو العنصر المعنوي، وهو الدلیل المستخرج من شواهد الحال:الثاني

فیجب أن تبنى  عقلي أو خفي في ذاته، وهو بمثابة الحكم أو القرار المبني على أسبابه لأنه

على الوقائع المعلومة الثابتة بناءا سلیما بحیث تكون الصلة الضروریة أو النتیجة الحتمیة بین 

  .البساط والدلیل المستخرج قائمة على أسباب تبررها

وهذا الاستخراج، أي تقدیر المطلوب أو الدلیل الناتج قد یتكفل به المشرع فتكون القرینة قانونیة، 

، وفي الحالتین، قد تكون القرینة قابلة أو غیر قابلة ه القاضي فتكون قرینة قضائیةقام ب إذاأما 

   1.العكس لإثبات

 

 

                                                           
  45،ص2002ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة،دار ھومھ للطباعة والنشر،الجزائر، لحسین بن شیخ أث 1
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  .القضائیةتعریف القرائن : أولا

القرائن القضائیة بأنها القرائن التي لم  1قانون المدني 940قد عرف المشرع الجزائري في المادة

شهادة  الإثباتالتي یجوز فیها  الأحوالذلك في ینص علیها القانون ویستنبطها القاضي،

الشهود، ویتبین من التعریف السابق أن المشرع قد بین مصدر القرائن القضائیة التي هي من 

عمل القاضي فهو الذي یقوم بعملیة الاستنباط، وكذلك بین أن القاضي یستخلصها من ظروف 

 الإثباتیجوز  بأنه لا الإثباتالقرائن في  الدعوى بما له من سلطة التقدیریة، كما بین حجیة هذه

  .بالشهادة الإثباتالتي یجوز فیها  الأحوالفي  إلابها 

 وأخرىكما تعرف أیضا بأنها عبارة عن علاقة منطقیة یستنتجها القاضي من واقعة معلومة 

ومنه فان مصدر القرائن القضائیة هو .، فالقاضي هو مصدر هذه القرینةإثباتهامجهولة یرید 

مما .القاضي وهذا ما یجعلها تدور في دائرة الاحتمال والترجیحعملیة الاستنباط التي یقوم بها 

 2.یعرضها للخطأ في الاستخلاص والاستنتاج

  خصائص القرائن القضائیة: ثانیا

استخلاص مجموعة من الخصائص وممیزات القرینة  من خلال تعریف القرائن القضائیة یمكن

  القضائیة 

  ا یتعلق بالقرائن القضائیة غیر فیم الإثبات إن:الإثباتالقرینة القضائیة دلیل غیر مباشر في

تبنت أمكن  إذا أخرىعلى واقعة  وإنمامباشر بحیث لا ینصب على الواقعة ذاتها مصدر الحق 

 .إثباتهاأن یستخلص منها ثبوت الواقعة المطلوب 

 جهد عقلي لاستنباط الواقعة المراد  إلى إلیهاتحتاج الوصول  إذ: القرینة القضائیة دلیل عقلي

من الواقعة ثابتة عن طریق التحري والاستقراء، لهذا السبب فان القرینة القضائیة تعتبر  إثباتها

                                                           
  .المتضمن القانون المدني 26/11/1975:المؤرخ في  75/58من الأمر رقم 940المادة 1
سیاسیة، جامعة قروف موسى،سلطة القاضي المدني في تقدیر أدلة الإثبات،رسالة دكتوراه العلوم،كلیة الحقوق والعلوم ال2

  299،ص2014محمد خیضر،
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ومهما عرف عنهم من العلم والخبرة  مراكزهمما سمت هیستنبطها م ، لان من الأدلةمن أخطر 

 معرضون للخطأ أن إلا

 فلما كانت الواقعة الثابتة التي یتخذها القاضي أساسا : القرائن القضائیة قرائن موضوعیة

لاستنباطه یستخلصها من ظروف الدعوى وموضوعها وملابساتها فان القرینة القضائیة على 

 .تستنبط من موضوع الدعوى وظروفها لأنهاقرینة موضوعیة  هذا النحو تعتبر

  حیث یجوز للخصم المتضرر منها دفع ما یستنبط عن : العكس إثباتالقرائن القضائیة تقبل

فالقرینة القضائیة تقوم على الغالب الراجح وهذا ما یعني وجود . طریقتها دائما وذلك بكافة طرق

یثبت أنه كان ضمن الوضع النادر وقابلیة  أن الأخرالنادر من الحالات ومن ثم كان للخصم 

فكل دلیل . الإثباتنفس القاعدة التي تسري على سائر أدلة  العكس هي لإثباتالقرینة القضائیة 

  1.نص القانون على خلاف ذلك إذا إلامنها یقبل المناقضة واثبات العكس،

  .ضوابط الإثبات بالقرائن القضائیة :الفرع الثاني

لذا تستنبط .هناك ضوابط تحكم القاضي بحكم أنه لیست لدیه السلطة المطلقة في اختیار القرائن

  :قرینة القضائیة في حالتین هماال

یقوم القاضي بنفسه بعملیة استنباط القرینة حیث یتعین في الواقعة التي  أن: الأولىالحالة 

فیها أو مختلف بشأنها  ستنباط أن تكون محددة وثابتة وغیر متنازعیختارها القاضي كأساس لا

أسس القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو  إذاوبناء على هذا 

موجود ولكنه متناقض لما أثبته أو غیر متناقض ولكنه من المستحیل عقلا استخلاص تلك 

نقضه ومتى كانت القرینة التي اختارها القاضي الواقعة منه فان حكمه یكون معیبا یستوجب 

                                                           
قوسطو شھر زاد، الإثبات بالقرائن في المادة الإداریة،أطروحة دكتورا في العلوم،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو  1

  .146-145،ص 2017بكر بلقاید،
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باطه،وعلیه ولا یجوز الاستنباط على مجرد فلا تصلح أن تكون مصدر لاستن.غیر ثابتة 

  1.الادعاءات الصادرة من الخصم دون وجود أي أدلة تؤكد هذه الادعاءات

تتحقق هذه : القاضي للنتیجة التي استنبطها أحد الخصوم في الدعوى إقرار :الحالة الثانیة 

م استنباط نتائج ومن ث .وإثباتهاالحالة في قیام أحد الخصوم في الدعوى بجمع وقائع معینة 

وقائع معینة، بحیث تصبح وقائع  لإثباتمحددة منها، فهنا الخصم هو الذي یتولى عملیة 

 الإداريوللقاضي  .ویعمل بعد ذلك قواعد العقل والمنطق لاستنباط نتیجة معینة منها.معلومة

أقر القاضي هذا الاستنباط فینسب  وإذارفضه،  أوصلاحیة تقدیریة في قبول هذا الاستنباط 

على مبدأ الاقتناع القضائي ولذا  الإداري الإثباتویقوم . الخصم الذي تولاه إلىولیس  ،إلیه

  الإداريیتمتع القضاء  .من أي دلیل وبناءا علیهأن یستمد اقتناعه  الإداريیمكن للقاضي 

لذي یستخلص والشواهد، فهو ا الأدلةمن  إلیهبصلاحیة تقدیریة واسعة لتقدیر ووزن ما یقدم 

  2.عدم مشروعیة القرار محل الطعن إثباتالقرینة وهو الذي یعطیها وزنها النسبي في 

  .دور القاضي الإداري في دعوى الاستعجال: المبحث الثاني

 أمامفي الكتاب الرابع بعنوان  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتجاءت دعوى الاستعجال في قانون 

المتبعة، حیث نجد ان المشرع الجزائري قد نص على  الإجراءاتفي  الإداریةالجهات القضائیة 

  . الإداريغیر مقترنة بشرط الاستعجال وأخضعها لاختصاص قاضي الاستعجال  أخرىدعاوى 

 والاستعجال،التحقیق والتسبیق المالي  الإثباتبالاستعجال في وقف التنفیذ وحالة  الأمریتعلق 

  .إلیهوهذا ما سنتطرق .دة الصفقات العمومیةفي ما

 

 

                                                           
  317قروف موسى،مرجع سابق،ص  1
  .671- 670،ص2008ر الثقافة،عمان، الأردن،،دا1،ط2علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،ج 2
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  .دور القاضي الإداري في حالة الاستعجال النوعي:المطلب الأول

هو التنفیذ والاستثناء هو وقف التنفیذ فللقاضي الإداري سلطة  في القرارات الإداریة الأصل

من قانون الإجراءات المدنیة 920-919التدخل في حالة الاستعجال هذا ما جاءت به المواد 

  . والإداریة

  .في وقف التنفیذ القرارات الإداریة: الفرع الأول

الى 833الدعوى في المواد  جاء وقف التنفیذ في الفرع الثاني من القسم الأول بعنوان رفع

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهي الأحكام التي تطبق أمام مجلس الدولة  1837

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  912و911مادتین  لأحكاموكما یخضع .بالنسبة للمحاكم الإداریة

رفع  إلىلب الرامي الدولة للط مجلسبأنه حتى یستجیب  911جاء في المادة أن، حیث والإداریة

و یجب توافر شروط وقف التنفیذ القرارات  الإداریةالمأمور به من طرف المحكمة  وقف التنفیذ

فهناك شروط للقبول وقف التنفیذ وشروط موضوعیة لوقف  919هذا ما جاءت به المادة الإداریة

      .التنفیذ

  .شروط القبول لوقف التنفیذ: أولا

  :قد رفعت الإبطال یكون دعوى أن )1

تكون  أنویجب . تكون متزامنة معها أودعوى وقف تنفیذ  الإبطالتسبق دعوى  أنبحیث یجب 

دعوى فان قاضي الاستعجال لن یقبل  وإلاقد رفعت في المیعاد القانوني لها  الإبطالدعوى 

 .أصبح محصنا من أي دعوى موضوعیة الإداريالقرار  أن، مادام وقف تنفیذ لعدم جدوى ذلك

ضد قرارها والذي له طابع اختیاري طبقا للمادة  الإدارةرفع تظلم أمام  إلىلجأ المدعي  وإذا

  فانه في مقدوره رفع دعوى وقف التنفیذ أمام قاضي الاستعجال دون .من هذا القانون   830

                                                           
  09-08من قانون837الى833المواد 1
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لعدم حلول  الإبطالالصریح أو الضمني عن التظلم ودون رفع دعوى  الإداريالرد  انتظار

  .أوانها

 :أن تكون الطلب دون موضوع )2

كذلك عندما تفصل  الأمركان خالیا من المحل، ویكون  إذایكون طلب وقف التنفیذ غیر مقبول 

قبل الفصل جهة الاستعجال في طلب وقف التنفیذ وعلى  الإبطالالجهة القضائیة في دعوى 

دعوى  أنة مادام ذلك فلا جدوى من رفع الدعوى وقف التنفیذ ضد قرار التصریح بالمنفعة العام

 .یقضي قاضي الاستعجال بأن لا وجه للفصل وآنذاكالمرفوعة ضده لها أثر موقف  الإبطال

 : تنفیذیا الإداريأن یكون القرار  )3

وكما تنصب دعوى وقف . نصب على قرار تنفیذي إذا إلالا یكون طلب وقف التنفیذ مقبولا 

 أیضاتنصب  فإنهاالتي تتضمن مساسا بوضعیة قانونیة سابقة،  الإداريالتنفیذ على قرارات 

ولو  إداريبقرار  الأمرعندما یتعلق :" بقولها 919على قرارات الرفض هذا ما ذكرته المادة 

  1 ."بالرفض

  الشروط الموضوعیة لوقف التنفیذ: ثانیا

 :شرط الاستعجال )1

استثنائیة بحیث تتطلب مواجهتها بإجراء أو ، إذا وجدنا أنفسنا أمام وضعیة نكون أمام استعجال

تدبیر سریع وفعال وتكون أیضا بصدد استعجال كلما تطلب الأمر اتخاذ تدبیر سریع قصد 

، سواء كانت لحفاظ على وضعیة في طریق الاندثارتفادي حدوث وضعیة ضارة أو قصد ا

قرار إداري بالطرد الوضعیة مادیة مثل بنایة على وشك السقوط أو قانونیة مثل طلب توقیف 

توافره یوقف تنفیذ  أساسولا یشترط لقیام الاستعجال الذي على  2.من التراب الوطني لأجنبي

تكون كافة نتائج تنفیذه متضمنة أضرار متعذرة  أنبالإلغاء، محل الطعن  الإداريالقرار 

ف التدارك، بل یكفي أن تكون بعضها كذلك مل دام هذا البعض مؤثرا في مركز طلب وق

                                                           
  467-466،ص 2012لحسین بن شیخ اث ملویا،قانون الإجراءات الإداریة، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  1
  .469لحسین بن شیخ اث ملویا، مرجع نفسھ،ص  2
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أن یكون  بإلغائه الإداريفالاستعجال بمعناه المتقدم لا یكفي حتى یوقف تنفیذ القرار . التنفیذ

زال  فإذامتوافرا وقت التقدم بطلب وقف التنفیذ، بل ینبغي استمراره لحین الفصل في هذا الطلب، 

تكون  الإداريخطر حدوث النتائج متعذرة التدارك قبل الفصل في طلب وقف التنفیذ القرار 

  1 للنتائج قد تلاشت توقعالحكمة من الحكم بوقف التنفیذ القرار من 

 :الجدیة )2

ومتى ظهر له من "... من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة919هذا ما جاء في المادة 

عندما یقضي بوقف .شك جدي حول مشروعیة القرار التحقیق وجود وجه خاص ن شأنه إحداث

  ."الآجالالتنفیذ، یفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب 

لضمان عدم اتخاذ طلب وقف التنفیذ القرار من قبل الطاعن بإلغاء القرار الإداري وسیلة لعرقلة 

بین  توازن اشتراط الجدیة لقبول طلب وقف تنفیذ القرار الإداري القصد منه إحداث و. تنفیذه

  2.بها إعلانهمأو  الأفرادفي نفاذ قراراتها بمجرد صدورها وعلم  الإدارةمصلحة 

 :ي الموضوعاقتران طلب وقف التنفیذ بدعوى ف )3

في دعوى إلغاء قرار إداري، یجب أن یكون لم ینفذ كلیا، وإلا فلا مجال للحدیث عن وقف 

یكون قابلا للتنفیذ وبمس قانوني بتعدیله، إلغائه أو  أو، أثارهالتنفیذ قرار إداري استنفذ كافة 

  3.إنشائه

  

  

  

  

                                                           
1
القرارات الإداریة في الفقھ والقضاء مجلس الدولة،منشأة المعارف،الإسكندریة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  

  .282،ص2007مصر،
  .284عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،مرجع نفسھ، ص 2
  56-55، ص2007، الجزائر،2محمد إبراھیمي، القضاء المستعجل، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط 3
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  .القضائیة الأحكاموقف تنفیذ :الفرع الثاني

تعد الأحكام والقرارات القضائیة من أهم السندات التنفیذیة، فالحكم والقرار هما الحل الذي ینتهي 

فكل دعوى ترفع . صحیحةوأسانید قانونیة بحیث أنه یراها  أسبابالقاضي بالاعتماد على  إلیه

القاضي ملزم بالنظر والفصل في كل دعوى رفعت  أنتنتهي بحكم أي  أنالقضاء یجب  إلى

  1.العدالة إنكارأمامه وفي حالة امتناعه یعتبر مرتكب لجریمة 

  :ولوقف التنفیذ قیود وشروط وهي

  .الشروط الشكلیة: أولا

ان ترفع معها دعوى إلغاء أما الجهات لتكون دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري مقبولة یجب 

سابقة أو متزامنة : سواء كانت دعوى إلغاء".الغرفة الإداریة، مجلس الدولة" القضائیة المختصة

  .أو لاحقة على الدعوى الرامیة إلى وقف التنفیذ القرار الإداري

  الموضوعیة الشروط: ثانیا

  .جدیةالاستعجال وال: على القاضي فحص مدى توافر عنصرین هما

فالاستعجال قوامه الضرر والأذى الذي یمس الطاعن جراء تنفیذ قرار وما ینجم عنه من نتائج 

  .یتعذر تداركها

والجدیة هي ما مؤداها ظهور ما یرجح إلغاء القرار بناء على وثائق وأوراق الدعوى والأسانید 

إقناع القاضي أن ، أي 2والأسباب المقدمة وهو ما یعبر عنه أیضا بشرط المشروعیة القرار

القرار محل طعن لا محالة سائر للزوال لعدم المشروعیة وفي كل الأحوال فان لقاضي 

  3.الاستعجال سلطة رفض إصدار أمر وقف تنفیذ مع تسبیب أو الموافقة على ذلك

                                                           
  27-26، ص 2016القضائیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بن عائشة نبیلة، تنفیذ المقررات  1
  .120-119، ص 2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  2
  .69، ص2010بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دار الھدى، الجزائر،  3
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  .التنفیذ عن وقف طبیعة القرار الصادر:ثالثالفرع ال

عندما یقوم القضاء الإداري بالفصل في الطلب المقدم بوقف التنفیذ القرار الإداري، فانه یصدر 

حكما قضائیا في نزاع حقیقي، وفي مسألة من المسائل المستعجلة ذات الصلة الوثیقة بطلب 

ي كما أن القرار الصادر في طلب وقف التنفیذ، یعد من القرارات التمهیدیة المؤقتة، الت.الإلغاء

  1.لا تقید المحكمة عند نظرها في دعوى الإلغاء

، منبت الصلة بموضوع دعوى مر الصادر بوقف تنفیذ القرار الإداريالأومنه فان موضوع 

فقط یتضمن الالتزام بأن تكف  وإنما، فهو لا یمس بأصل الحق ولا یتعرض لموضوعه الإلغاء

  2.تنفیذ القرار المأمور بوقف تنفیذهعن الاستمرار في  الإلغاءمؤقتا، ولحین الفصل في دعوى 

  .في حالة الاستعجال العادي الإداريدور القاضي :المطلب الثاني  

في كل حالة وهذا ما جاء به قانون  ألاستعجاليدور القاضي  إلىفي هذا المطلب سنتطرق 

  .المدنیة الإجراءاتلم یتوفر في قانون  ، وهو ماوالإداریةالمدنیة  الإجراءات

  .الحالة إثبات في حالة استعجال:الأولالفرع 

   .المحتوى:أولا

وقائع  إثباتوهذا بموجب أمر على عریضة یأمر قاضي الاستعجال بتعیین خبیر للقیام بمهمة 

ولو في  الإجراءنزاع قائم أمام القضاء ویمكن للقاضي الأمر بهذا  إلىمن شأنها أن تؤدي 

 3.المسبق الإداريغیاب القرار 

                                                           
  .527خطار شنطاوي، مرجع سابق ،صعلى  1
دكتوراه ،كلیة الحقوق  أطروحةفي النظام القضائي الجزائري، الإداریةفایزة جروني،طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات  2

  .98- 97،ص2010والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیر ،
  .40بن عائشة نبیلة، مرجع سابق،ص 3
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یجوز لقاضي  "انه والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  939هذا ما جاءت به المادة 

حالة الوقائع، بموجب أمر عریضة ولو في غیاب  إثباتلم یطلب منه أكثر من  الاستعجال ، ما

  ."مسبق إداريقرار 

  .الحالة الوقائع بإثبات صدور الأمر كیفیة:ثانیا

الحالة الوقائع بموجب أمر على نیل  لإثباتبتعیین خبیر  ألاستعجاليیتم صدور الأمر 

استعجال  إطارفي  الإداريالصادر عن لقاضي الاستعجال  الأمرعریضة، وبالتالي فان 

-310على عرائض المنصوص علیها في المواد  الأوامرلنظام المعاینة یخضع للقواعد عامة 

خلالها یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة  ومن والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  311-312

حالة  إثباتأن عریضة طلب  إلى الإشارةویجدر .واسعة اذ یمكنه الموافقة على الطلب أو رفضه

 1.الوثائق المعتمد علیها ان وجدت إلىتقدم من نسختین وتكون معللة ونشیر 

كان الطلب  إذاأومن یقوم مقامه عند غیابه  الإداریةرئیس الجهة القضائیة  إلىوتقدم العریضة 

كان الطلب مرتبط ومشتقا من دعوى  إذا أماجدیدا وغیر مرتبط بدعوى قائمة على الموضوع ، 

في الموضوع فان الطلب یقدم أمام رئیس التشكیلة المنوط بها البت في دعوى الموضوع لأن 

 .القاضي الأصل هو نفسه قاضي الفرع

  .استعجال التحقیقحالة : الفرع الثاني

   .المحتوى:أولا

بكل التدابیر الضروریة المتعلقة بالخبرة أو التحقیق  لأمرالقاضي الاستعجال  إلىتقدم العریضة 

 آجالالمسبق على أن تبلغ العریضة حالا للمدعى علیه وتحدید  الإداريوتوفي غیاب القرار 

لا یجوز لقاضي "  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون 940ما جاءت به المادة هذا  2للرد،

                                                           
اریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم غني أمینة، الاستعجال في المواد الإد 1

  167- 166، ص 2011السیاسیة، جامعة وھران، 
  .41بن عائشة نبیلة، مرجع سابق،ص 2
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مسبق أن یأمر بكل تدبیر ضروري  إداريولو في غیاب قرار  عریضةالاستعجال بناء على 

  ".للخبرة أو للتحقیق

  .شروط دعوى الاستعجال التحقیقي:ثانیا

من قانون  940نصت علیه وبصراحة المادة  هذا ما:مسبق إداريلا یشترط لقبولها وجود قرار  -1

حیث أنها تقبل الدعوى حتى في " مسبق إداريولو في غیاب قرار " الإجراءات المدنیة والإداریة 

 .الإدارةحالة عدم وجود نزاع أمام القضاء أو حتى في حالة عدم تظلم أمام 

ویرجع للقاضي " كل تدبیر ضروري" من قانون نفسه على  940نص المادة : شرط الضرورة -2

الاستعجالي تقدیر الضرورة فشرط الضرورة غیر متوفر في حالة طلب تدبیر خبرة أو تحقیق 

 1.سبق القیام بها

  .الاستعجال التحقیقي إطارالتدابیر المأمور بها في :ثالثا

حیث تسمح دعوى .الأمر بمختلف التدابیر إلىا ن استعجال التحقیقي یمكن أن یؤدي 

تحقیقي أو فحص  إجراءیأمر بزیارة الأماكن أو  أن، ألاستعجاليالاستعجال التحقیقي للقاضي 

استعمالا في نطاق هذه  الأكثر الإجراءخبرة هو  إجراء الشهود أوأو سماع  الإداریةالوثائق 

   2.مواد الطبیة والضریبیةالدعوى خاصة في المنازعات المتعلقة بالمسؤولیة في ال

  .الإداريحالات الجدیدة لاستعجال :المطلب الثالث

بحالتین جدیدتین هما تسبیق المالي و حالة الاستعجال في الصفقات  09-08لقد جاء القانون 

  .والتي سنتطرق لهم في هذا المطلب .العمومیة

  

  

  

  

                                                           
1
  173- 172غني امینة، مرجع سابق،ص  

  173- 172غني أمینة، مرجع سابق، ص  2
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  .التسبیق المالي: الفرع الاول

  .المحتوى: أولا

یتعلق بطلب الدائن من القاضي أن یمنحه تسبیقا مالیا بشرط أن یكون الدائن قد رفع دعوى 

موضوع في هذا الشأن وأن یكون الدین غیر متنازع علیه، في هذه الحالة یمكن القاضي أن 

یوما، 15یخضعه لتقدیم ضمان، وعند استئناف هذا الأمر في مدة  أنیأمر له تسبیق مالي وله 

نتائج لا یمكن  إلىكان سیؤدي  إذا الأمرتنفیذ هذا  إیقاف الأخیرلدولة یمكن لهذا أمام مجلس ا

یقضي بهذا التسبیق المالي بنفس الشروط السابقة وفقا لما جاء في  أنكما یمكن له .تداركها

  09.1-08من قانون  945 إلى 942المواد من 

  .شروط منح التسبیق المالي: ثانیا 

الاستعجال في منح التسبیق المالي سواء كانت بصدد استعجال أم لا تتوقف سلطة قاضي 

  .وذلك لان المشرع لم یشترط الاستعجال لانعقاد الاختصاص هنا

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  942المادة  إلیههذا الشرط أشارت :وجود دعوى في الموضوع  -1

ا الى الدائن الذي رفع دعوى في یجوز لقاضي الاستعجال ان یمنح تنسیق مالی" بقولها والإداریة

لم  فلا یجوز للقاضي الاستعجالي أن یأمر بالتسبیق ما..."الإداریةالموضوع أمام المحكمة 

القاضي  إلیهایسبق طلب المعني رفع دعوى في الموضوع أمام الجهات التي ینتمي 

مالیة  نةبإداویجب أن یكون الهدف من دعوى الموضوع هو الحصول على الحكم . الاستعجالي

، فان دعوى الاستعجال التسبیق لن تكون مقبولة حتى لو إلغاءمثلا بدعوى  الأمرتعلق  فإذا

 .تأسست على ضرر أصاب المدعي یستحق علیه التعویض

من  942المادة  أیضاونصت على هذا الشرط : الدین لا تكون هناك منازعة جدیة في وجود -2

فهذا شرط ضروري " ما لم ینازع في وجود الدین بصفة جدیة" والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون 

. كان المدین یشكك في جدیة الدین ولا یعترف به أصلا إذابدفع تسبیق مالي  الأمرفلا یمكن 

                                                           
1
  41بن عائشة نبیلة، مرجع سابق، ص 
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الالتزام  أنلا یكون بصدد نزاع بشأن الدین المدعي به كما لا یكفي اعتبار  أنبمعنى یجب 

 لشرط لیس متوفرامتنازعا فیه حتى یستطیع اعتبار هذا ا

 إلىأنه یجوز لقاضي الاستعجال لدى مجلس الدولة أن یمنح تسبیقا مالیا  إلى الإشارةویجب 

ذلك وفقا  الإداریةالدائن الذي طلب منه ذلك عندما یرفضه قاضي الاستعجال لدى المحكمة 

  ، 091-08من  944لمادة

كان تنفیذه من  إذاح التسبیق قاضي بمن الأمركما یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ 

تبدو من خلال  المشار إلیهاكانت الاوجه  وإذانتائج لا یمكن تداركها  إلىشأنه أن یؤدي 

  .ورفض الطلب إلغاءهالتحقیق جدیة ومن طبیعتها أتبرر 

  .العقود والصفقات العمومیة بإبرامحالة الاستعجال المتعلقة :الفرع الثاني

  .المحتوى: أولا

 الإداریةالعقود  إبرامأو المنافسة المتبعة في  الإشهاربالتزامات  إخلالعندما یكون هنالك 

 إذاممثل الدولة على مستوى الولایة  أو الإخلالوالصفقات العمومیة، ولكل متضرر من هذا 

 إخطارمؤسسة عمومیة محلیة  أو إقلیمیةالصفقة ستبرم من طرف جماعة  آوكان العقد 

 إمكانالصفقة، وعلیه یكون في  أوالعقد  إبرامبواسطة عریضة حتى تقبل  الإداریةالمحكمة 

لامتثال وتقرنه  أجالبتحمل التزاماته وتحدد  الإخلالالمتسبب في  تأمر أن الإداریةالمحكمة 

 إمضاءبتأجیل  الأمر إخطارهاعند  أیضا الإداریةوللمحكمة  الأجلعند انتهاء  بغرامة تهدیدیة

بالطلبات  إخطارهایوما من  20لا یتعدى هذا التأجیل مدة أنعلى  الإجراءاتتنتهي العقد حتى 

-08من  947و946تفصل في هذه الطلبات في نفس المدة وفقا للمادتین  أنالمقدمة على 

09.2  

العقود  إبرامتقنین الاستعجال في مجال  إلىالتي دفعت المشرع الجزائري  أسبابوهناك 

  :والصفقات

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل  09-08الإداري وفقا للقانون  الاستعجاليمي ریمة، القضاء مقی 1

  .100-99،ص2012شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة العربي بن مھیدي،
2
  41بن عائشة نبیلة، مرجع سابق،ص 
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الاقتصادیة للصفقة العمومیة في الجزائر، خاصة في ظل تشجیع  و القانونیة میةالأهتنامي -

  سیاسة الاستثمار التي تنتهجها الدولة

الانتهاكات الخطیرة لقواعد العلانیة والمنافسة التي یفرضها تنظیم الصفقات العمومیة، مما  -

وهو ما اثر سلبا عن المناخ   المشروعیةعلى  أساساوتنفیذ عقود تقوم  إبرام إلى أدى

  .الاستثماري

  1.الإداریةالعقود  إبرامالمنافسة عند  رغبة المشرع في تأمین اكبر قدر ممكن من شفافیة-

بنظیره الفرنسي الذي حقق تطورا كبیرا في حمایة مبادئ المساواة  تأثر المشرع الجزائري-

متكاملتین هما  آلیتینمیة، وذلك عن طریق الصفقات العمو  إبراموالعلانیة والمنافسة أثناء مرحله 

  .التشریع والاجتهاد القضائي

  .شروط الدعوى الاستعجالیة في مجال ابرام الصفقات العمومیة:ثانیا

  :تتمثل شروط فیما یلي

 :صفة المدعي -1

والتي تكتسب لتحریك دعوى استعجال وهي ما قبل التعاقد في إبرام الصفقات العمومیة وتكون  

من قانون 946إما بحكم المصلحة أو بحكم القانون، فبحكم المصلحة نصت علیه المادة

  الإجراءات المدنیة والإداریة 

رر من هذا العقد والذي قد یتض إبراممن قبل كل من له مصلحة في  الإخطاریتم هذا "..

التي  إجراءات لأحدوقع خرق  إذامترشح الحق رفع دعوى  أيلدى  أنبمعنى ، ..."الإخلال

  .تخضع لها الصفقات العمومیة

كذلك لممثل "..ما نصت علیه الفقرة الثانیة من نفس المادة على أنهأما بحكم القانون فهي 

جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة الدولة على مستوى الولایة إذا ابرم العقد أو سیبرم من طرف 

  ".محلیة

                                                           
  102مقیمي ریمة، مرجع سابق،ص 1
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أجاز المشرع للمتعهد الطعن أمام لجنة : في مجال الصفقات العمومیة الإداريالتظلم -2

  .المنح المؤقت للصفقة إعلانمن تاریخ نشر  ابتداءالصفقات المختصة في أجل عشرة أیام 

من تاریخ انقضاء  ابتداءیوما ) 15(تصدر لجنة الصفقات المختصة قرار في اجل خمسة عشر 

  .أیام المذكورة أعلاه) 10(العشرة 

یبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن ، تجتمع لجنة الصفقات المختصة 

بحضور المصلحة  1من قانون الصفقات العمومیة122-120-119بتشكیلتها في المواد 

  .المتعاقدة بصوت استشاري

أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقتها  خول المشرع للمصلحة المتعاقدة

  :كلما سمح هذا الحل بتحقیق مایلي

  .اتخاذ توازن للتكالیف المترتبة عن كل طرف من الطرفین-

  .أسرع انجاز لموضوع الصفقة إلىالتوصل -

  .الحصول على تسویة نهائیة أسرع وبأقل تكلفة-

 موضوع مقرر بصدره الوزیر أو الوالي أو رئیس نفاقالإوفي حالة اتفاق الطرفین یكون هذا 

  2.المجلس الشعبي البلدي، حسب النفقات المطلوب الالتزام بها في الصفقة

  .ویصبح هذا المقرر نافذا بعض النظر عن غیاب تأشیرة هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة

القضاء أمام اللجنة الوطنیة للصفقات  إلىویمكن للمتعامل المتعاقد أن یرفع طعنا قبل اللجوء 

  .الطعن إیداعالتي مقررا في هذا الشأن خلال الثلاثین یوما اعتبارا من تاریخ 

تأشیرة هیئة الرقابة الخارجیة  ظر عن غیابیسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغض الن

  .القبلیة

 :قاتالعقود والصف إبراممیعاد رفع دعوى الاستعجال في مادة -3

                                                           
،یتضمن 52،  جریدة رسمیة عدد 2002یولیو24، مؤرخ في 250- 02من مرسوم رئاسي رقم  121- 120-119المواد  1

  تنظیم الصفقات العمومیة
  
  20،ص2005، دار الخلدونیة،الإداریةالمتبعة في المواد  لإجراءاتطاھري حسین، شرح وجیز  2
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یفترض أن تحریكها یكون قبل توقیع العقد أو الصفقة العمومیة، إلا أن  مسمى هذه الدعوى أن

  1.المشرع الجزائري مكن صاحب العقد من تحریكها قبل إبرام العقد وبعده على حد السواء

 :وجود إخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة-4

  : ل المثال ولیس الحصر وهي كما یليسبییعد انتهاك لقواعد الإشهار والمنافسة وهذا على 

 خرق قواعد الإعلان عن الصفقة العمومیة. 

 المواصفات والخصوصیات التقنیة. 

 الإخلال بقواعد اختیار المتعامل المتعاقد. 

 2. الحرمان من الصفقة دون وجه حق   

  

    

  

    

                                                           
  .106مقیمي ریمة، مرجع سابق،ص1

  108- 106سابق،صمقیمي ریمة، مرجع  2
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  : يالفصل الثان

دور القاضي الإداري بعد 

 صدور الحكم
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  :تمهید

لا یتوقف على مجرد  الإدارةفي مواجهة  الأفرادضمان حمایة حقوق وحریات  إن         

غیر المشروعة، والتعویض عن  الإداریةالقرارات  بإلغاءصدور أحكاما قضائیة تقضي 

باعتبارها أهم  الإدارةضد  الأحكامتنفیذ هذه  بإمكانیةالمترتبة عنها، بل یتحقق  الأضرار

وسیلة لاحترام القانون وتجسید استقلال القضاء، وكذا احترام الحقوق والمراكز القانونیة في 

  .نفس الوقت

ة صاحب الإدارةفي مواجهة  لأفراد والأساسیةحامي الحریات العامة  الإداريباعتبار القاضي 

  .السلطة العامة، فانه لابد من منحه كل الصلاحیات لتحقیق ذلك

، سواء في فرنسا أو في الجزائر، قید نفسه بعدم استعمال بعض الإداريالقاضي  أنغیر 

، بحیث لا یستعمل لإدارةالسلطات التي یتمتع بها القاضي العادي وهي سلطة توجیه أوامر 

 لأسبابصاحبة السلطة العامة، وذلك راجع  الإدارةهذه السلطة في مواجهة  الإداريالقاضي 

 أن إلى الإداريفي فرنسا ثم استقر علیها القاضي  الإداريتاریخیة مرتبطة بنشأة القضاء 

في  الإداريالقاضي تراجع عن مبدأ الحظر وتكریس دور حتمیة ال إلىظهرت أسباب أدت 

المبحث (و دوره في فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة) المبحث الأول(  لإدارةتوجیه أوامر 

).الثاني
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  .توجیهه الأوامر لإدارةدور القاضي الإداري في : المبحث الأول

 الأقوىجعلها الطرف  الأفرادلمواجهة  لإدارة الإداريالامتیازات التي منحها القانون  أنالواقع 

قرارات  إصدارفي  الإدارة، من بین هذه الامتیازات هي حق الأفرادفي معاملاتها الیومیة مع 

ین بهذه القرارات بل وبدون موافقة المخاطب أو إرضاء إلىدون حاجة  بإرادتهاملزمة  إداریة

ومع ذلك تبقى تلك الامتیازات درع .اللجوء للقضاء لاعتراف لها مسبقا بهذا الحق إلىالحاجة 

  1.وذلك لحفظ استقلالیته اتجاهه  الإداريواق للقاضي 

وهذا  الإدارةجهة  إلى أوامرلا یجوز له توجیه  الإداريالقاضي  أنالمبدأ السائد  أصبحلك ولذ

مبدأ حظر توجیهه أوامر لإدارة  الأولمطلبین  إلىفي هذا المبحث والمقسم  إلیهما سنتطرق 

  .والمطلب الثاني هو الأوامر التنفیذیة الموجهة ضد الإدارة

  .مبدأ حظر توجیهه أوامر لإدارة:المطلب الأول

في القانون  یعتبر مبدأ حظر سلطات التدخل أو توجیه أوامر لإدارة من المبادئ المكرسة

الإداري، حیث لم یتردد مجلس الدولة الجزائري في إلغاء القرارات القضائیة الإداریة الصادرة 

عن الهیئات الأدنى منه، والتي تحتوي تدابیر تتضمن حلولا أو أوامر، وفي الحقیقة فان 

ان مثار تمسك القضاء الإداري بهذا النهج القائم على أساس عدم توجیه أوامر لإدارة والذي ك

  .انتقاد دائم، قد أدى إلى اعتبار الأمر من قبیل المحرمات التي لا یجوز المساس بها

  

  

  

                                                           
، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، -مقارنة دراسة-حمدي علي عمر، سلطة القاضي الإداري في توجیھ أوامر لإدارة 1

  7،ص2003
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  .مبررات مبدأ حظر توجیهه أوامر لإدارة:الفرع الأول

بمبدأ الحظر والفصل بین  الجزائریةذا الفرع علاقة النصوص التشریعیة سندرس في ه

  .كأساس لمبدأ الحظر والإدارةوظیفتي القضاء 

  .علاقة مبدأ الحظر بالتشریع الجزائري: أولا

 بالرجوع للتشریع الجزائري لا نجد أي نص قانوني یحظر على القاضي الإداري توجیـه

أوامر للإدارة أو الحلول محلها، وفي نفس الوقت لا یوجد نص یجیز له ذلك صراحة، رغم 

اختصاصه بالنظر في تقید بمبدأ الحظر الذي كرسه القاضي الإداري الجزائري منذ  ذلك

المتعلق بمجلس 98 -01 :الإداریة، وإنشاء مجلس الدولة بموجب القانون رقم المنازعـات

الخاص بالمحاكم الإداریة، باعتناقه للنظام القضائي المزدوج 98-02 الدولة والقانون رقم

ونیة أو غیر أن ما یشهد له به أنه لم یربط هذا الحظر بأي قیمة قان.أخذا عن نظیره الفرنسي

المصري كما سنبینه لاحقا، بل انتهج ما أخذ به القضاء الفرنسي  دستوریة كما فعله نظیره

الأخذ بالتطورات التي قد تطرأ على مستوى النشاط الإداري  في صیاغة أحكامه آملا في ذلك

سمح له بإجراء تعدیل مهم بل وفي غایة الأهمیة حسم  والتشریعي ، وقد كان محقا بذلك مما

النصوص القانونیة والأحكام القضائیة على حد سواء،  هذا الخلاف والغمـوض الـذي سـاد به

والذي نص فیه صراحة 12008فیفري ،25في  المؤرخ08-09ونقصد بذلك القانون رقم 

 .على بعض الأوامر المهمة التي للقاضي الإداري

 وجیه أوامر من القاضيومن التطبیقات العملیة التي سار علیها القضاء الجزائري في حظر ت

 :الإداري للإدارة أو الحلول محلها نورد على سبیل المثال

 ج ضد مدیریـة المصـالح الفلاحیـة.و.بین السادة ب2002/07/15جلسة 5638القضیة رقم 

حیث أنه إلى جانب كون التنازل الذي قام به المستفید ":.. لوهران وجاء في حیثیات القرار

ومقتضیات 19/87لفائدة المستأنف علیها غیر شرعي لمخالفته أحكام القانون رقم  الأول

یرى مجلس الدولة في هذا الشأن أنه لیس بإمكان القضاء أن یصدر 51/90 المرسوم رقـم
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للإدارة فهو لا یستطیع أن یلزمها بالقیام بعمل، وأن سلطته تقتصر فقط  أوامر أو تعلیمـات

 1علـى إلغـاء القـرارات

 ... المعیبة أو الحكم بالتعویضا

حیث أن طلب العارضین الرامي إلى تسویة وضعیتها الإداریة على القطعة المتنازع علیها 

، لذلك فإن القضاء لا یستطیع التدخل في هذه صلاحیة هیئة مختصة هو من

  2.."..الصلاحیات

  .كأساس لمبدأ الحظر والإدارةالفصل بین وظیفتي القضاء : ثانیا

، وأن هذا لإدارةمن توجیه أوامر  الإداريمن الحجج التي یسوقها الفقهاء تبریرا لمنع القاضي 

والقضائیة ولا سیما وان  الإداریةالحظر یعد واحدا من مقتضیات مبدأ الفصل بین الهیئات 

  .الحظر قد تقرر دون الاستناد على نص صریح من القانون

یكون في الحدود  الإداریةبنظر في المنازعات  اختصاص القضاء أنوتتمثل هذه الحجة في 

، وأن تدخله في شؤونها یكون الإداریةالتي رسمها القانون دون أن یتدخل في شؤون السلطة 

  .الإداریةأصلا بممارسة وظیفتها  الإداریةله أثر سالب لاختصاص الهیئات 

المنازعات  وتتركز هذه الحجة على ضرورة وجود قاض خاص بالنسبة لإدارة، یقضي في

التي تكون طرفا فیها، ویطبق قواعد القانون الإداري، وبناء علیه لا یجوز للقاضي الإداري 

كما لا . أن یوجه أوامر في منطوق حكمه لإدارة، أو أن یحل محلها ویصدر القرار المطلوب

  2.یملك الحكم علیها بالغرامة التهدیدیة بقصد إجبارها على تنفیذ الحكم الصادر ضدها

                                                           
یعیش تمام آمال، سلطات القاضي الإداري في توجیھ أوامر لإدارة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1

  .73،ص2012جامعة محمد خیضر،
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كما أنه لیس رئیسا إداریا لرجل .فالقاضي لا یملك حریة المبادرة التي یمتلكها رجل الإدارة

والقول بغیر ذلك، سیجعل حتما من . الإدارة ولا یملك أن یأمر أو یرخص كرجل الإدارة

  1.القاضي الإداري وصیا على الإدارة أو رئیسا لها

  .وامر لإدارةأسباب التراجع عن مبدأ حظر توجیه أ:الفرع الثاني

  :النقاط التالیة إلىغیر منفذة وهذا راجع  الإدارةالقرارات القضائیة التي تصدر ضد  إن

  .الانتقادات الموجهة لمبدأ الفصل بین السلطات: أولا

كان ظهور مبدأ الفصل بین السلطات في فرنسا نتیجة لظروف تاریخیة ولعدم الثقة في  إذا

لم یبقى لها  الأسبابوتعرقله، فان هذه  الإدارةالبرلمانات القضائیة التي تتدخل في نشاط 

وفحص  الإدارةهو مراقبة أعمال  الإداريالغرض من وجود القاضي  أنوجود حالیا، وكما 

یعرقلها نشاطها خاصة أنه من بین  أویحل محلها  أننون وذلك دون مدى احترامها للقا

لا  لإدارةأثناء ممارسة مهامه یصدر حكما قضائیا یتضمن أمرا  الإداريواجبات القاضي 

یقوم بذلك بترخیص من القانون  وإنما،  إداریاوینصب نفسه رئیسا  الإدارةیحل بموجبه محل 

بدأ الفصل بین السلطات كمبرر لمبدأ الحظر على أساس زائري موتطبیقا له وانتقد الفقه الج

لان القضاء  1996الازدواجیة القضائیة في  إقرارالجزائر لم تعرف هذا المبدأ حتى بعد  أن

تابع للسلطة  الإداريیخضع للسلطة القضائیة خلافا للوضع في فرنسا أین القضاء  الإداري

    2.التنفیذیة

والقضائیة في حد ذاته قیمة دستوریة، هذا ومع ذلك وفقا  الإداریةلیس للفصل بین السلطات 

التي تقرها قوانین الجمهوریة  الأساسیةللمفهوم الفرنسي للفصل بین السلطات، أحد المبادئ 

والتي نموجبها، مع استثناء من المسائل المحفوظة بطبیعتها للسلطة القضائیة، تقع في نهایة 

                                                           
  .22حمدي علي عمر، مرجع سابق، ص 1
السلطات الجدیدة للقاضي الإداري، شھادة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محالي ملیكة، 2
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القرارات المتخذة في ممارسة  إصلاحأو  وإلغاء، لإدارياالمطاف ضمن اختصاص القضاء 

، من قبل السلطات التي تمارس السلطة التنفیذیة ووكلائها، صلاحیات السلطة العامة

  1.مجتمعات الجمهوریة أو الهیئات

حظر توجیه  الإداريعلیه كل من الفقه والقضاء  أسسمبدأ الفصل بین السلطات الذي  إن

 الإدارين القاضي مه وتفسیره، وهذا من حیث القول بأقد أسيء فه ارةلإد أوامر الأخیرهذا 

، یكون بذلك قد خرج عن حدود لتتصرف على نحو معین. لإدارة الأوامرقام بتوجیه  إذا

فهناك الكثیر من الدول التي .العاملة الإدارة أعمالمن  إداریاوظیفته القضائیة، لیمارس عملا 

حرمان المحاكم من سلطة توجیه أوامر  إلى، ولم یؤد ذلك أخذت بمبدأ الفصل بین السلطات

الدول التي نقلت عن فرنسا أو سواء في ذلك الدول التي طبقت نظام القضاء الموحد  لإدارة

  2.نظام الازدواج القضاء

  .الانتقادات الموجهة للنصوص القانونیة الجزائریة: ثانیا

الفرنسي الرافض توجیه  الإداريالجزائري بما استقر علیه القضاء  الإداريلقد تأثر القضاء 

 الإداري، بالرغم من عدم وجود نص في القانون الجزائري یحظر على القاضي لإدارةأوامر 

  .لإدارةتوجیه أوامر 

تعد مبررا لسیاسته  بالإدارةالفرنسي، وعلاقته  الإداريكانت ظروف نشأة القضاء  وإذا

الجزائري لا یجد ما  الإداري، فان موقف القضاء لإدارةة بحظر توجیه أوامر القضائیة المتعلق

یبرره، خاصة وأن هناك اختلاف جوهري بین مجلس الدولة الفرنسي والجزائري فیما یتعلق 

،  الإدارةفمجلس الدولة الجزائري نشأ مستقلا عن . لإدارةبظروف النشأة كل منهما وتبعیته 

، ولذا حرص في أحكامه على مراعاة الإدارةلفرنسي في أحضان بینما نشأ مجلس الدولة ا

أوامر لها من تلقاء نفسه، كما حرص على مراعاة الالتزام بهذه  إصداربعدم  الإدارةحساسیة 

                                                           
1
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وخالفت  الإداریةالمحاكم  إحدىفیما لو ذهبت  ولقد تجلى هذا الحرص. السیاسة القضائیة

بتنفیذ حكم على نحو معین،فكان المجلس یلغي هذا الحكم  الإدارة بإلزامتلك السیاسة وقضت 

ورغم عدم  الإدارةذلك من تلقاء نفسه، ولو لم تتمسك به  إثارة إلىفي الاستئناف، ویسعى 

  1 .وجود نص قانوني یحظر ذلك

  الإدارةالتنفیذیة الموجهة ضد  الأوامر: المطلب الثاني

والحكم بعد المشروعیة  بإدانتها، لا یكون ةالإدار فعالیة الرقابة القضائیة على أعمال  إن

لفرض تنفیذ أحكامه  الإداريتصرفاتها، بل بقدر الوسائل والسلطات الممنوحة للقاضي 

التنفیذیة بین  الأوامروهذا ما سندرسه في هذا المطلب الذي من خلاله سنمیز بین  .علیها

  ).الفرع الثاني( القضائيوتلك اللاحقة بالحكم ) الأولالفرع (المقترنة بالحكم ذاته

  .باتخاذ تدبیر تنفیذي في ذات الحكم القضائي الإدارةأمر :الأولالفرع 

المدنیة  الإجراءاتفي قانون  لإدارةقبل أن یكرس المشرع الجزائري سلطة توجیه أوامر 

قضى في بعض قراراته  الإداريالقضائیة، فان القضاء  الأحكامفي مجال تنفیذ  والإداریة

أثناء  وإنمااجتهاد قضائي لمجلس الدولة  إطارأنه لم یتم ذلك في  إلا، لإدارةأوامر بتوجیه 

فصله كجهة استئناف وبهذا لا یمكن القول أنه تم تكریس هذه السلطة من طرف القضاء 

لمجلس الدولة قضى فیها بعدم جواز توجیه أوامر  أخرىباعتبار أن هناك قرارات  الإداري

  .ومساسا بمبدأ الفصل بین السلطات الإدارةمعتبرا ذلك تدخلا في عمل  لإدارة

باتخاذها تنفیذا للحكم  الإدارةلقد نص القانون على وجوب تحدید التدابیر التنفیذیة التي تلتزم 

عندما  "والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  978القضائي وهذا ما نصت علیه المادة 

المعنویة العامة وهیئة تخضع  الأشخاصأحد  إلزامأو القرار، أو الحكم  الأمریتطلب 

باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة، تأمر الجهة  الإداریةمنازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة 
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المطلوب منها ذلك في نفس الحكم القضائي، بالتدبیر المطلوب مع تحدید  الإداریةالقضائیة 

  ."أجل تنفیذ عند الاقتضاء

مادة للقاضي الإداري سلطة توجیه أوامر لأشخاص المعنویة العامة أو هیئة منحت هذه ال

تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة، قصد تنفیذ الحكم القضائي الصادر 

  1.ضدها، وذلك بأمرها باتخاذ التدبیر التنفیذي اللازم في أجل معین عند الاقتضاء

بمناسبة فصله في النزاع  أعلاهحسب المادة المذكورة  الإجراءهذا  الإداريویمارس القاضي 

المعروض علیه ویأمر به في نفس الحكم القضائي ویحدد لها أجلا لتنفیذه، لتفادي تماطل 

  2.المترتبة عنه الأثرعن التنفیذ والاحتجاج بعدم وضوح الحكم القضائي وعدم تبیان  الإدارة

 إلى، لابد من الرجوع الأخردون  الأوامرأحد هذه  إلى الإداريولتحدید متى یلجأ القاضي 

الصادر  الأمركان السبب هو عیب شكلي فان  فإذاالمطعون فیه،  الإداريالقرار  إلغاءسبب 

لفحص الطلب من جدید في مدة معینة  لإدارةیكون أمرا  أن إلاعن القاضي لا یمكن 

 إلغاءكان سبب  إذا، أما لغاءهإوتصحیح العیوب الشكلیة للقرار ما دامت هي السبب في 

كعیب مخالفة القانون، فانه یجب أن یأخذ القاضي  الإداريمتعلق بالعناصر الداخلیة للقرار 

كان  فإذا، بالإلغاءفي اتخاذ القرار المطعون فیه  الإدارةبعین الاعتبار اختصاص  الإداري

فحص جدید  بإجراءا سوى أن یوجه لها أمر  الإدارياختصاصها تقدیرا فلا یجوز للقاضي 

هنا تتمتع بسلطة واسعة في اختیار مضمون القرار الذي  فالإدارةللطلب خلال مدة معینة، 

أما .أن تقید بالمدة التي حددها لها القاضي في حكمه لاتخاذ القرار إلاستصدره، ولیس لها 

المطعون فیه، فان للقاضي أن یوجه أمرا  الإداريالقرار  إلغاءكان اختصاصها مقیدا بعد  إذا

  .سوى تنفیذه الإدارةالذي تقتضیه تنفیذ الحكم بصورة محددة، وما على  الإجراء لاتخاذ لإدارة
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المتعلقة بتحدید التدبیر  الأخیرةفعالا في هذه الحالة  الإداريغیر أنه لا یكون دور القاضي 

ویتخصص  الإداريكان على درایة بعمل  ذاإ إلا، الإدارةالتنفیذي اللازم اتخاذه من طرف 

لم یكن  إذااللازمة لتنفیذ حكمه  الإجراءاتیحدد بدقة  أنلیس من السهل علیه  لأنهفیه، 

  1.محاطا بكل المعلومات والمعطیات اللازمة

  .باتخاذ تدابیر تنفیذیة لاحقة للحكم القضائي الإدارةأمر :الفرع الثاني

، حیث سنتطرق في  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  981و979المادتین لقد جاءت 

، أو أمرها باتخاذ تدابیر تنفیذیة )أولا(جدید إداريباتخاذ قرار  الإدارةهذا الفرع على حالة أمر 

  ).ثانیا(معینة یحددها القاضي بنفسه

  :جدید إداريقرار  بإصدار الإدارةأمرا : أولا

دراسة طلب المعني،  إعادةجدید بعد  إداريباتخاذ قرار  الإدارةأمر  إلى الإداريیلجأ القاضي 

، الإجراءاتهو عیب في الشكل أو  الأصلیةفي الدعوى  الإداريالقرار  إلغاءكان سبب  إذا

محل  الإداريكان القرار  إذاجدید بعد تصحیح العیب، أو  إداريقرار  بإصدار الإدارةفیأمر 

تها التقدیریة، فلا یجوز للقاضي التدخل وأمرها باتخاذ سلط إطارفي  لإدارةااتخذته  الإلغاء

النظر في  إعادةجدید بعد  إداريلیس بیده سوى أمرها باتخاذ قرار  وإنماتدابیر تنفیذیة معینة 

في هذه الحالة لها سلطة  الإدارةالطلب المقدم أمامها من طرف المعني بالقرار، لان 

  .ها حق رفض الطلب مجدداالملائمة، وبالتالي ل

احترامها عند أمرها باتخاذ قرار بعد التحقیق من  الإدارةغیر أنه من الشروط التي یجب على 

التي  الأسبابنفس  جدید یتضمن إداريقرار  إصدارجدید في القضیة هو الامتناع عن 

والتي صدر بشأنها الحكم الذي أمرها بفحص  الإلغاءتضمنها قرارها السابق محل دعوى 

الطلب من جدید، وذلك احتراما لحجیة الشيء المقضي به، أي لا یمكنها أن تصدر نفس 
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 إلغاء، وهذا لا یعني بالضرورة أن إلغائهالتي على أساسها تم  الأسبابالقرار یتضمن نفس 

هذا الترخیص أو  رةالإدارفض منح ترخیص أو اعتماد للمدعى، یرتب منح  إداريقرار 

 أحقیتهتعید فحص طلبه من جدید لتقرر على ضوء الظروف المستجدة مدى  وإنماالاعتماد، 

  1.في الحصول علیه من عدمه

لذا كان على المشرع أن یمیز بین الحالتین كما جاء في النص الفرنسي، ولیس بوجود أوامر 

من قانون  979كام المادةتنفیذیة في خصومة سابقة أم لا، لان ما یمكن فهمه في أح

، انه في حالة عدم طلب الخصم هذه التدابیر التنفیذیة في الإداریةالمدنیة و  الإجراءات

  .، فیمكنه تقدیم طلب أمام نفس الجهة القضائیةالأصلیةالدعوى 

 الإجراءاتمن قانون  981في نص المادة الأمرویمكن القول أن المشرع الجزائري استدراك 

تقدیم طلب أمام الجهة القضائیة لتحدید تدابیر التنفیذ  إمكانیةأین نص على  والإداریةالمدنیة 

  .تنفیذه الإدارةاللازمة لتنفیذ حكم أو قرار قضائي رفضت 

  .الأوامر التنفیذیة بعد رفض الإدارة تنفیذ حكم قضائي: ثانیا

دم تنفیذ أمر أو حكم في حالة ع:" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 981تنص المادة 

أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك، 

  ".بتحدیدها، ویجوز لها تحدید أجل للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیة

من هذه المادة أنها أعطت للجهة القضائیة التي أصدرت الحكم القضائي سلطة نستخلص 

صدور الحكم، وذلك في حالة رفض الإدارة تنفیذ الشيء المقضي  توجیه أوامر لاحقة عن

بطلب من المعني وبعد إثبات وجود حكم  إلابه، ولا یمكن للقاضي تطبیق هذه المادة 

  2.قضائي قبلي لا یتضمن أوامر تنفیذیة ضد الإدارة، وأن هذه الأخیرة رفضت تنفیذه
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  .الإدارةفي فرض الغرامة التهدیدیة على  الإداريدور القاضي :لمبحث الثانيا

على تنفیذ  الإدارة لإجبار الإداريتتمیز الغرامة التهدیدیة كوسیلة معترف بها للقاضي 

أحكامها القضائیة، بأنها وسیلة تهدیدیة تحكمیة وأنها تقدر عن كل وحدة زمنیة وأنها مؤقتة 

  .ب ذلكوأخیرا فانه وللقضاء بها یجب على صاحب الشأن تقدیم طل

أو  الإداريالصادر من القاضي  لأمرتفرض معاصرة  أن إماوعلیه فان الغرامة التهدیدیة 

  1.عن التنفیذ الإدارةبصورة لاحقة للحكم القضائي عند امتناع 

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي من طرف  الإدارةفیجوز للجهة القضائیة 

لتنفیذ أحكام وأوامر  الإدارةهي وسیلة تستخدم لضغط على بأن تفرض غرامة تهدیدیة و  الإدارة

  .القضاء

المطلب ( الجهة المختصة بتوقیع الغرامة التهدیدیة إلىوعلیه سنتطرق في هذا المبحث 

و موقف كل من )المطلب الثاني( والسلطة المحكمة في الحكم بالغرامة التهدیدیة )الأول

  ).المطلب الثالث(  بالغرامة التهدیدیة الأمرالقضاء و المشرع من 

  .الجهة المختصة بتوقیع الغرامة التهدیدیة:الأولالمطلب 

تتطلب البحث  إجرائیةتحدید الجهة القضائیة المختصة بالحكم بالغرامة التهدیدیة مسألة  إن

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتوالتي نص علیها قانون  الإجرائیةفي القواعد 

) الفرع الأول(الجهة المختصة إما اختصاص القضاء الموضوع وقضاء الاستعجال وتكون 

  ).الفرع الثاني(واختصاص القاضي الإداري 

  

                                                           
1
سالم حمود أحمد العضایلة، حث الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضدھا، جامعة مؤتة،  

  .797الأردن،ص
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اختصاص قضاء الموضوع وقضاء الاستعجال بالحكم بالغرامة تهدیدیة على : الأولالفرع 

  .حد سواء

 إلىیتعداه  وإنماقد یغیب عن بالنا أن الحظر لیس مقصورا على قاضي الموضوع فحسب، 

 إلىبعدم توجیه أوامر تنفیذ مستعجلة  الأخیریلتزم هذا  إذ، الإداریةقاضي الأمور المستعجلة 

، ولا أن یحكم علیها نتیجة لذلك بغرامة تهدیدیة للقضاء على ممانعتها ورفضها الإدارة

  1.التنفیذ

 .اختصاص القاضي الموضوع في الحكم بالغرامة التهدیدیة : أولا

 إن إلالقد منح المشرع الجزائري قضاة الموضوع الاختصاص بتوقیع الغرامة التهدیدیة 

فقط خاصة وان التنظیم القضائي یقوم على  الأخیرةالجهات القضائیة لا تنحصر في هذه 

وجهات الاستئناف كدرجة ثانیة  الأولىوهي المحاكم الدرجة  إلامبدأ التقاضي على درجتین 

تختص بالحكم بالغرامة التهدیدیة على أساس أنها  الأولىالمحاكم الدرجة  أنكان الجزم  وإذا

  .صاحبة الولایة العامة للفصل في المنازعات

؟بمعنى هل یمكن   یثور حول مدى اختصاص قضاة الاستئناف بذلك إشكالهناك  أن إلا

مرة أمام جهة الاستئناف؟ لذا یستوجب البحث عما اذا  لأولطلب الحكم بالغرامة التهدیدیة 

مرة أما المجلس یعتبر طلبا جدید وذلك لان  ولأولكان طلب توقیع الغرامة التهدیدیة 

لا تقبل الطلبات الجدیدة " تنص على انه والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  340المادة

والادعاءات المقابلة أو الفصل في  بعادفي الاستئناف ماعدا الدفع بالمقاصة وطلبات است

  .المسائل الناتجة عن تدخل الغیر أو حدوث أو اكتشاف واقعة

                                                           
الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، محمد باھي أبو یونس، الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام  1

  16، ص2001مصر،
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الطلب  إلیهانفس الغایة التي یرمي  إلىومنه فان طلب توقیع الغرامة التهدیدیة یرمي 

عرضه أمام جهات الاستئناف وعلى  إمكانیةوهي التنفیذ العیني لالتزام مما یرجع  الأصلي

  .ذلك متى توافرت شروطه إلىالاستجابة  الأخیرةهذه 

  .اختصاص قاضي الاستعجال بالحكم بالغرامة التهدیدیة: ثانیا

أعطى المشرع الجزائري صراحة الاختصاص بالحكم بالغرامة التهدیدیة لقاضي الأمور 

والتي تنص على  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  305المستعجلة، وذلك وفقا لنص المادة 

وهو الأمر الذي كان " یمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهدیدیة وتصفیتها" أنه

فقرة الثانیة، ومنه فان المشرع لم  471سائدا في قانون الإجراءات المدنیة القدیم في مادته 

  .یأتي بالجدید

وهو .ر المستعجلةإلا إن الإشكال الذي یطرح هو بالنسبة لمدى الاختصاص قاضي الأمو 

الخلاف الذي ثار في القانون الفرنسي على أثر صدور حكم قدیم لمحكمة النقض الفرنسیة، 

والذي رفضت فیه منح الاختصاص للقاضي المستعجل بإصدار أحكام الغرامة التهدیدیة 

  1".یجب على القاضي المستعجل إلا یصدر أحكاما تمس به موضوع النزاع" بقولها أنه

اوزا لسلطاته إذا أصدر حكما بإلزام أحد الخصوم بدفع مبلغ نقدي عن كل یوم ویعتبر متج

وهو ما أخذت به بعض المحاكم الفرنسیة في قولها بأن ". یتأخر فیه تنفیذ الحكم الصادر منه

قاضي الأمور المستعجلة لا یملك سلطة إصدار أحكام بالغرامة التهدیدیة، لأنه لاحق له في 

  .بالتعویضإصدار أحكام قضائیة 

  

  

                                                           
  .107،ص2008بخیت محمد بخیت علي، الغرامة التھدیدیة أمام القضاء المدني، دار الجامعة الجدیدة، 1
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  .اختصاص القاضي الإداري بتوقیع الغرامة التهدیدیة:الفرع الثاني

، 988 إلى 980وخاصة المواد من  09-08 والإداریةقانون الاجراءات المدنیة  إلىبالرجوع 

من تلقاء یتبین أن توقیع الغرامة التهدیدیة لیست من النظام العام، وبالتالي لا یثیرها القاضي 

نفسه، الا بناء على طلب الخصوم، وهو من هذه الحالة یتمتع بسلطات تقدیریة واسعة، كما 

الهدف الذي شرعت من  إلاللقاضي سلطة تقدیریة في تقدیر مبلغها، فلیس لها سقف محدد 

  .على تنفیذ ما صدر ضدها من أحكام قضائیة الإدارةأجله وهو حمل 

لا یوجد ضرر ومع ذلك یحكم  لأنهللمحكوم علیه،  لا یعتد القاضي بالضرر الحاصل

مبلغ الغرامة، خطورة ما یترتب عن التنفیذ :فالقاضي یراعي عندئذ.القاضي بالغرامة التهدیدیة

 الإدارةمن نتائج، وكذا یسر المحكوم علیه، وقدرته المالیة ومدى كفایته للتغلب على تعنت 

كثرما طلبه الخصوم، لعدم مخالفة القانون، اذ هذا لا یعني أن یحكم القاضي بأ.عن التنفیذ 

، عن تصفیة الغرامة التهدیدیة الناتجلا یجوز للقاضي أن یقضي بمبلغ التعویض النهائي 

بعدم جواز " وهذا یخالف المبدأ القاضي. لحكمة علیه بتعویض وفقا للقواعد العامة إضافة

 1".منح تعویضین عن نفس الضرر

                                                           
1
 
1
 ة علمیة محكمة،بوضیاف عبد المالك، فاعلیة الغرامة التھدیدیة كآلیة لإجبار الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة،مجل 

  .236،ص2014، جوان 16عدد
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  .حكمة في الحكم بالغرامة التهدیدیةسلطة الم: المطلب الثاني

لقد منح المشرع الجزائري سلطة واسعة في تقدیره للحكم بالغرامة التهدیدیة وتحدید بدء 

  :هذا ما سأوضحه في الفرع التالیة.سریانها ونهایتها

  .سلطة القاضي في توقیع الغرامة التهدیدیة: الأولالفرع 

 :التهدیدیةسلطة القاضي في تقدیر ملائمة الغرامة  .1

یتمتع قاضي الموضوع بسلطة التقدیریة واسعة في قبول أو رفض طلب الدائن في الحكم 

 خلافبالغرامة تهدیدیة، فقد ترى ملائمة وجدوى الغرامة التهدیدیة في الحكم بها،وقد یرى 

فیرفض القاضي في بعض الحالات طلب الدائن بالحكم بها لعدم جدواها وفاعلیتها في .ذلك

إجبار المدین على تنفیذ التزامه، وقاضي الموضوع في الحالتین غیر ملزم بتسبیب حكمه 

  1.لقبول أو رفض طلب الدائن دون رقابة علیه من محكمة التمییز

من قانون  985التقدیریة في المادة ولقد نص المشرع الجزائري على سلطة القاضي

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم تحدد :"الإجراءات المدنیة والإداریة

تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها ویجوز لها تحدید أجل 

  ".للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیة

 :رامة تهدیدیةالغ سلطة القاضي في تحدید مدة .2

لذلك یجب .غیر مباشرة تفترض أن تكون لها حدود زمنیة معینة إجبارالغرامة كوسیلة  إن

الغرامة  یضع مدة محددة یستغرقها سریان إماعلى القاضي أن یختار بین عدة أمور، 

                                                           
سام سعید جبر جبر، ضوابط التفرقة بین الشرط الجزائي والغرامة التھدیدیة ودورھا في منع تراخي في تنفیذ العقود،  1

  .84،ص2011مذكرة الماجستیر، جامعة الشرق الأوسط،
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للمدة  الأقصىأن یترك المدة دون تحدید هنا یكون الحد  وإما.التهدیدیة ویتوقف عند نهایتها

  . هو تمام التنفیذ

وفي الحالتین  بتنفیذتظل ساریة حتى تمام  أنهاینص صراحة في الحكم بها  أنكما له 

  .التصفیة إجراءاتبتمام التنفیذ وعندها تتخذ  إلالا یتوقف سریان الغرامة التهدیدیة  الأخیرتین

الحكم، إذ یجوز إن سلطة القاضي فیما یخص المدة غیر مقیدة حتى ولو حددها صراحة في 

  1.له تعدیل المدة بالزیادة أو النقصان بموجب حكم لاحق إذا استدعت الظروف ذلك

 : سلطة القاضي في تحدید مقدار الغرامة التهدیدیة .3

واسعة في تحدید مقدار الغرامة التهدیدیة فله أن یحددها  تقدیریةلقاضي الموضوع سلطة 

وله أیضا زیارة مبلغ الغرامة التهدیدیة بصورة عن كل وحدة زمنیة محددة أو بصورة جزافیة، 

وغالبا ما یقدر القاضي مبلغ الغرامة .كلما رأى تعنتا من المدین الممتنع عن التنفیذ. تلقائیة

التهدیدیة بشكل كبیر یفوق الضرر في حالة الغرامة التهدیدیة المؤقتة بهدف تهدید المدین 

یة القطعیة یضع القاضي في اعتباره عن تحدید وفي حالة الغرامة التهدید.وحثه على التنفیذ

مبلغ الغرامة أنه لا یملك تعدیله كلیا أو جزئیا إلا لسبب أجنبي ولذلك ینبغي على القاضي 

أن یحددها بمبلغ معتدل یتناسب مع الهدف من الغرامة التهدیدیة ولكي تحقق الغرض 

الذي عدم التنفیذ ، لأنه قد   المرجو منها، مراعیا في الوقت نفسه جسامة الخطأ الناتج عن

 2.یثیر الإثراء بلا سبب من جانب الدائن على حساب المدین الذي سیدفع مبالغ مالیة كبیرة

للقاضي   والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  984لقد اعترف المشرع الجزائري في المادة

حیث .ا أو رفض الحكم بهاالسلطة المطلقة في تحدید مقدار الغرامة التهدیدیة سواء بتخفیضه

سلطة القاضي في تحدید مقدار الغرامة التهدیدیة واسعة ولا یتقید فیها بأي عناصر  أننجد 

                                                           
1
الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة العلوم أسیا ملایكیة، الغرامة التھدیدیة كضمانة لتنفیذ الأحكام الإداریة في ظل قانون  

  433، ص2017، جوان17القانونیة والسیاسیة، عدد
  .84سام سعید جبر جبر، ص 2
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بطریقة جزافیة أو یحددها عن كل وحدة زمنیة بالیوم أو  أماویكون تحدیدها .لحساب مقدارها

  1.الأسبوع أو الشهر حسب تأخر المدین

  :سلطة القاضي في تحدید نوع الغرامة .4

 الأهمیةعملیة وواقعیة من  بل له تتبعات التمییز بین نوعي الغرامة لیس محض نظریة إن

 إلغائهابمكان، حیث یتوقف على نوع الغرامة المقضي به مدى السلطة المخولة للقاضي في 

  .أو تعدیل قیمتها حال التصفیة مالا

  :فالنسبة للغرامة النهائیة-أ

في توقیع الغرامة التهدیدیة، بمعنى أنه یتمتع بسلطة  الإداريلا خلاف على حریة القاضي 

تقدیریة واسعة في هذا الشأن، حیث لم یقیده المشروع باتجاه معین حتى ولو توافرت 

له بمقتضى سلطته رفض الحكم بالغرامة حتى ولو توافرت حالة عدم تنفیذ  وإنماموجباته، 

غرامة فان القاضي یتمتع بالحریة وفي حالة قبول الطلب والحكم بال. الحكم بصورة ظاهرة

فلا ).الغرامة المؤقتة(فیما یتعلق بتحدید قیمة الغرامة التهدیدیة ومعدلها المالي المتغیر سواء

بطلبات ذوي الشأن ولا بالضرر الذي لحق بالمحكوم لمصلحته من  الإداريیتقید القاضي 

لتنفیذ ما یصدره  الإدارةى جراء عدم التنفیذ، فالهدف من الغرامة التهدیدیة هو الضغط عل

  .ضدها من أحكام الإداريالقضاء 

  :بالنسبة للغرامة المؤقتة-ب

بسلطة تقدیریة مزدوجة فمن ناحیة له -ةعلى خلاف السابق–یتمتع القاضي في هذه الحالة 

له الحكم  أنحریة اختیار هذه الغرامة دون أن یقیده المشرع بقید نوعي في هذا الشأن، بل 

بها حتى ولو طلب منه ذو الشأن أن یقضي بغرامة تهدیدیة، ومن جهة ثانیة یكون له سلطة 

وتمثل . الغرامة التي قضى بها عند التصفیة حتى ولو كان عدم التنفیذ ثابتا إلغاءتعدیل أو 

                                                           
  .434أسیا ملایكیة، مرجع سابق،ص 1
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ها لم یصرح القاضي بصفت الغرامة المؤقتة الأصل، ومن ثم تكون الغرامة التهدیدیة مؤقتة ما

  بهاما أغفل القاضي طبیعة الغرامة التي قضى  فإذاالنهائیة، 

  1.بانها تعتبر في هذه الحالة مؤقتة  

  .سلطة القاضي في تحدید بدء سریان الغرامة التهدیدیة ونهایتها: الفرع الثاني

رفض المدین تنفیذ التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع  إذاالمبدأ ومن المقرر قانونا أنه 

المحكمة  إلىعن عمل یثبت القائم بالتنفیذ ذلك في محضر، ویحیل صاحب المصلحة 

  .للمطالبة بالتعویضات أو التهدیدات المالیة

ومتى تبین من قضیة الحال أن قضاة الموضوع جعلوا سریان الغرامة التهدیدیة، تبدأ من 

تبلیغ القرار المطعون فیه، في حین أن الغرامة التهدیدیة تبدأ من تاریخ النطق بالحكم تاریخ 

ومن ثم فان قضاة . وحیازته لقوة الشئ المقضي فیه، كما هو الحال في القضیة الراهنة

  .في تطبیق القانون أخطئواالموضوع بقضائهم كما فعلوا یكونون قد 

لك أن الغرامة التهدیدیة تبدأ من تاریخ حیازة الحكم وذ محله، ما تنعته الطاعنة في أنوحیث 

  .لقوة الشئ المقضي فیه

وحیث أن الأوامر الاستعجالیة بمجرد صدورها تحوز هذه القوة وبالتالي یمكن تنفیذها ابتداء 

  2.من تاریخ صدورها وتبعا لذلك فان الغرامة التهدیدیة تبدأ من هذا التاریخ

   

                                                           
، 2018،جوان49الغرامة التھدیدیة، مجلة العلوم الإنسانیة،عدد نقاش حمزة، إجراءات وسلطة القاضي الإداري في تقریر 1

  .97- 96ص
  .106،ص01،عدد1998،م ق 07/01/1998مؤرخ في  177618قرار رقم  2
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  .والقضاء الجزائریین من الأمر بالغرامة التهدیدیةموقف المشرع :الفرع الثالث

لم یكن لتطبیق الغرامة التهدیدیة أي سند قانوني، لذلك تعرضت لانتقادات  الأمرفي بدایة 

الفضل یعود  أن إلاجملة وتفصیلا، أنكروهاعنیفة من جانب كبیر من الفقهاء القانون الذین 

  .الغرامة التهدیدیةفكرة  أعمالاجتهادات القضاء الفرنسي في  إلى

 :موقف المشرع الجزائري من الغرامة التهدیدیة )1

للجهات  من القانون المدني، والتي تجیز 741نص المشرع الجزائري علیها ضمنیا في المادة 

القضائیة بناء على طلب الخصوم توقیع الغرامة التهدیدیة في حدود اختصاصها دون تحدید 

المقصود بالجهات القضائیة، ولكن واستنادا على عمومیة النص فلا مانع من توقیعها على 

طابع یختلف عن التعویض وعن العقوبة، اذ عدها وسیلة غیر مباشرة  أعطاهاكما . الإدارة

  .الأحكامالعیني، وهي وسیلة لضمان تنفیذ بعض للتنفیذ 

 :موقف القضاء الجزائري من الغرامة التهدیدیة )2

على  أحیانایرفض توقیعها  إذ، والإجازةكان القضاء الجزائري أول الأمر مترددا بین الرفض  

والقرارات القضائیة الصادرة من المحاكم المختصة  الأحكام، وهذا الذي تؤكده بعض الإدارة

 :هامن

الغرامة التهدیدیة ینطق :" والذي قضى فیه 08/04/2003قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ

القاضي بها كعقوبة، وبالتالي ینبغي تطبیق مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات علیها أي یجب 

بالغرامة التهدیدیة مادام  الإداریةالتعلق في المسائل  الإداريسنها بقانون، ولا یجوز للقاضي 

  ".لا یوجد قانون یرخص بها
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حدا،  09-08المدنیة والاداریة الإجراءاتقد وضع له قانون  هذا الموقف المتذبذب أن إلا

  1.حیث نص صراحة على توقیع الغرامة التهدیدیة على الإدارة 

  

                                                           
1
  .231صعبد المالك، مرجع سابق ،  بوضیاف 
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في سیر  الإداريفي ضوء ما تم تقدیمه من خلال هذه الدراسة حاولت توضیح دور القاضي  

  .أثناء سیرها وبعد صدور الحكم  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالخصومة حسب قانون 

الإجرائي له في مجال الإثبات سیر الدعوى من خلال الدور  أثناء الإداريیكمن دور القاضي 

  .القانون له حددها ونظمهاوالتي مبنیة على إجراءات ووسائل 

وبناءا على ما سبق فان تجسید الدور الایجابي للقاضي الإداري لا یتوقف على منحه سلطات 

في نصوص مجردة، دون تحدید الآلیات اللازمة لتجسیدها في الواقع العملي، ذلك أن تكریس 

ون استتباعها بالآلیات اللازمة لتجسیدها، یفرع تلك السلطة من محتواها ویجعلها السلطات د

دون فعالیة لذا یتعین تفعیل هذه السلطات بالیات تبین صدق نیة المشرع في إخضاع الإدارة 

  .القانون

 أحكاملا تنفذ  الإدارةهناك بعض  أن إلاتنفیذه  الإدارةوبالنسبة بعد صدور الحكم ولواجب على 

لصادرة من القضاء ،فقد جاء المشرع الجزائري بالغرامة التهدیدیة والتي تعد وسیلة غیر مباشرة ا

  :انه هناك بعض الاقتراحات منها إلاالصادرة من القضاء،  الأحكاملتنفیذ 

، وذلك من خلال تكریسها قانونیا في نصوص واضحة الإداريتفعیل سلطات القاضي -

  امه ملزمة التنفیذیا حتى تكون أحكوتجسیدها واقع

أن تكون الغرامة التهدیدیة واجبة الدفع من حساب الشخص بحد ذاته لیس من حساب  -

  .الخزینة العمومیة

  .إضافة إلى الجزاءات المالیة اقترح فرض جزاءات عقابیة -
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  :ملخص

الخصومة مجموعة من الإجراءات الشكلیة التي نص علیها القانون لمباشرة الدعوى أمام 

القضاء، تبدأ بالمطالبة القضائیة والتي یقوم بها المدعي وتسیر بغرض الحصول على حكم في 

  .موضوع الادعاء

یتجلى وللفصل الخصومة لابد ان تنتهي بحكم والذي یصدر من طرق القاضي الإداري فهنا 

فان دور القاضي الإداري  09-08دوره للفصل فیها، وحسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  .ایجابي

والتي تعتبر ظاهرة قدیمة ولیست جدیدة، ولقد  الإدارةوأحیانا لا ینفذ الحكم القضائي من طرف  

جاء الاعتراف  بحل لهذه المشكلة وهي أسلوب الغرامة التهدیدیة التي جاء المشرع الجزائري

التشریعي بها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث تعتبر الغرامة التهدیدیة وسیلة 

 .ضغط على الإدارة لحملها على تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة

Abstract : 

Litigation is a set of formal procedures stipulated by the law to initiate the case 
before the judiciary. It begins with the judicial claim, which is carried out by the 
plaintiff and proceeds with the aim of obtaining a ruling on the subject matter of 
the claim. 

In order to adjudicate the litigation, it must end with a judgment that is issued by 
the administrative judge. Here, his role in adjudicating it is evident. According to 
the Civil and Administrative Procedures Law 08-09, the role of the administrative 
judge is positive 

Sometimes the judicial ruling is not implemented by the administration, which is 
an old phenomenon and not a new one, and the Algerian legislator has come up 
with a solution to this problem, which is the method of the threatening fine that the 
legislative recognition came in the Civil and Administrative Procedures Law, so 
that the threatening fine is a means of pressure on the administration to force it to 
implement judicial decisions administrative. 
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